
مــا تــداعيات الارتفــاع المتواصــل للــديون في
المغرب؟

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

تعتزم الحكومــة المغربيــة برئاســة رئيــس الــوزراء ســعد الــدين العثمــاني، الالتجــاء إلى الأســواق الماليــة
الخارجية فضلاً عن السوق الداخلية لتغطية العجز في الموازنة العامة للدولة الناجم عن عدم تغطية
يــد مــن أعبــاء خدمــة الــديون الــتي بلغــت مســتويات الإيــرادات للنفقــات، ممــا يهــدّد كاهــل المملكــة ويز

متقدّمة لها أن تؤثرّ على النموذج التنموي للبلاد.

 مليارات دولار

تضمن مشروع قانون الموازنة العامة للمغرب للسنة القادمة ، التجاء المملكة إلى اقتراض نحو
 مليـارات دولار، مـن أجـل مواجهـة جـزء مـن نفقـات الاسـتثمار المقـررة في مـشروع الموازنـة، وتـأتي هـذه
. القــروض الــتي ســتغذّي مــوارد الموازنــة عــبر قــروض داخليــة متوســطة وطويلــة الأجــل بقيمــة
مليــار دولار، وقــروض خارجيــة بنحــو . مليــار دولار، وتتطــابق قيمــة القــروض الجديــدة مــع مــا تــم
الحصول عليه خلال العام الحاليّ، والتي بلغت . مليار دولار من السوق المحلية و. مليار دولار

خارجيًا.
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يـة للميزانيـة العامـة إلى . مليـار ويتوقـع المغـرب في مـشروع مـوازنته العامـة، ارتفـاع المـداخيل الجار
ية للميزانية العامة بنحو % لتبلغ مستوى  مليار يادة النفقات الجار دولار أي بنسبة .% وز
دولار، ضمنهــا . مليــار دولار خاصــة بــالموظفين، و. مليــار دولار مخصــصة لــدعم أســعار المــواد

الأساسية (السكر وغاز البوتان).

بلغت المديونية الحكومية الإجمالية في المملكة المغربية  مليار دولار

وجــرى إعــداد مــشروع الموازنــة الحكوميــة لعــام ، الــذي عرضتــه الحكومــة علــى البرلمــان وبــدأت
منــاقشته مــن طــرف مجلــس النــواب مطلــع الأســبوع المــاضي، علــى أســاس توقــع تحقيــق الاقتصــاد
المغربي معدل نمو بنسبة .%، بعد .% خلال العام الحاليّ، وافتراض أن عجز الميزانية لن يتجاوز
%، ومعـدل سـعر غـاز البوتـان في حـدود  دولارًا للطـن، وتقـدير حجـم إنتـاج المغـرب مـن القمـح
بنحو  مليون قنطار، وسبق أن أصدر صندوق النقد الدولي في شهر أغسطس الماضي، بعد اختتام
مجلسـه التنفيـذي للمراجعـة الثانيـة لأداء الاقتصـاد المغـربي في ظـل اتفـاق “خـط الوقايـة والسـيولة”،

توصية للمملكة تشدد على ضرورة التحكم في عجز الموازنة.

وبلغـت المديونيـة الحكوميـة الإجماليـة في المملكـة المغربيـة  مليـار دولار، وأصـبحت تمثـل % مـن
الناتج الخام الإجمالي للمملكة خلال السنة الحالية، وتتكوّن هذه المديونية من الدين الداخلي الذي
تبلغ نسبته %.، ومن الدين الخارجي الذي بلغت نسبته %.، فيما وصلت خدمة الدين

إلى  مليار دولار، وفق البيانات الرسمية.

يبًــا مقابــل  مليــار وخلال ســنة ، ارتفــع حجــم الــدين الخــارجي للبلاد إلى  مليــار دولار تقر
ير لها إلى أن يبًا عام ، حسب وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، التي أشارت أيضًا في تقر دولار تقر

. في %. مقابل  من الناتج المحلي في %. الدين الخارجي للخزينة يمثل



تراجع نمو الاقتصاد المغربي

وفيما يتعلق بتوزيع حجم الدين، فإن الدين الثنائي الأطراف يمثل .% ودول الاتحاد الأوروبي
ية وأسواق المال تبلغ .% والدول العربية .% والمؤسسات الدولية .% والبنوك التجار
الدولية .% ودول أخرى .%، وبالنسبة لتوزيع الدين الخارجي حسب العملة بلغت نسبة
الديون باليورو .% والدولار .% والين الياباني .% وباقي العملات .%، وحسب نوع
سعر الفائدة، جاء الدين بسعر الفائدة الثابت بنسبة .%، فيما مثل الدين بسعر فائدة متغيرة

.%. نسبة

الحكومة تطمئن المواطنين

رغم محاولات الحكومة المغربية طمأنة المغاربة بأن الدين متحكم فيه ويجرى تسديده ولا خوف منه،
يــن مــن تــداعيات الارتفــاع الكــبير لنســبة الــدين العــام علــى يــرى خــبراء الاقتصــاد عكــس ذلــك، محذّر
اقتصاد المملكة الناتج عن تراجع الاقتصاد وعدم تعبئة الدولة كل الموارد الجبائية المفترض تسخيرها
مـن أجـل تمويـل الإنفـاق العمـومي، ويفـرض القـانون التنظيمـي الحـالي للموازنـة علـى الحكومـة أخـذ
الإذن مـــن البرلمـــان قبـــل اللجـــوء إلى الاقـــتراض مـــن الخـــا، إضافـــة إلى إلزامهـــا بتـــوجيه القـــروض

حصريًا لتمويل الاستثمار.

وخلال تقـــديمه لمـــشروع قـــانون الموازنـــة العامـــة للمملكـــة، الخميـــس المـــاضي، قـــال محمد بوســـعيد وزير
ــــة المغربيــــة متحكــــم فيــــه ولا يبعــــث علــــى ــــة المغربي: “الحجــــم الحــــاليّ  للمديوني الاقتصــــاد والمالي
القلق”، وأضـاف “المسـتوى الحـاليّ للمديونيـة لا يشكـل أي خطـر، ويكفـي أن نقارن وضعيتنـا بأوضـاع
البلــدان الــتي توجــد في نفــس مســتوانا، والــتي تفــوق نســبة المديونيــة فيهــا % مــن النــاتج الخــام

الداخلي، لكن يجب أن نحرص على عدم تجاوز المستوى الحالي”.



كبر وتابع في ذات السياق “لا يمكن للحكومة أن تقترض إلا بهدف تمويل الاستثمار، وهذه تشكل أ
ضمانة ضد الانزلاقات”.

السبب الأبرز وراء ارتفاع حجم المديونية بالمغرب يعود لاختيارات المملكة
الاقتصادية والمالية

يع التنموية في المملكة دون اللجوء وترى الحكومة المغربية استحالة القيام باستثمارات وتمويل المشار
ير الاقتصاد: “لا يمكن تصور إمكانية القيام إلى القروض الداخلية أو الخارجية، في هذا الشأن قال وز
باسـتثمارات كـبيرة دون اللجـوء إلى القروض، فلـو اعتمـدنا فقـط علـى مواردنـا الضعيفـة فـإن المشـاريع
الــتي كــان يمكــن أن تنجــز في ثلاث ســنوات ســتحتاج إلى مئــة عــام، ومــا دام القــانون يفــرض تــوجيه
ــا نحــو الاســتثمار، ويفــرض حصــول الحكومــة علــى إذن مــن البرلمــان للاقــتراض مــن القــروض حصريً

الخا، فنحن مطمئنون”.

في مقابل ذلك يؤكدّ خبراء، أن السبب الأبرز وراء ارتفاع حجم المديونية بالمغرب يعود لاختيارات المملكة
الاقتصاديـة والماليـة، لأن النمـوذج التنمـوي المغـربي يراهـن علـى الخـا مـن خلال الانـدماج في العولمـة،
وعلى الصادرات لتكون قاطرة للتنمية، وعلى مداخيل السياحة والاستثمارات الأجنبية لتغذية رصيد
العملة الصعبة بحثًا عن وضع مريح في العلاقة مع الخا، ويمثّل الدين العام (الخارجي والداخلي)
نســبة % مــن النــاتج الإجمــالي المحلــي ويفــترض تقليصــها إلى %، نــزولاً عنــد توصيات صــندوق

النقد الدولي.

ومن العوامل المؤثرّة في ارتفاع حجم الدين الخارجي العمومي، أيضًا، تأثير سعر الصرف نتيجة ارتفاع
قيمة العملات الأجنبية الرئيسية مقابل الدرهم المغربي، مما كلّف ميزانية الدولة أموالاً طائلة تدفع في
إطار خدمة الدين، ويرى خبراء أن في حال استمرار المنحى التصاعدي للديون العمومية، فإن الدولة
سـتجد نفسـها مجـبرة علـى اعتمـاد سـياسة التقشـف الـتي يمكـن أن تكـون لهـا نتـائج جـد مكلفـة على

المملكة والمواطنين.

تداعيات كبيرة

إضافة إلى نتائجها السلبية على اقتصاد البلاد والقدرة المعيشية للمواطنين، ترهن الديون الخارجية
المملكة للمؤسسات المالية الدولية، وتصبح الأولوية سداد ديونها الكبيرة، التي تتراكم يومًا بعد يوم
نتيجة الفوائد المالية، بدل التركيز على التنمية والإصلاحات الداخلية، الأمر الذي ينعكس سلبًا على
حياة مواطنيها، ولا سيما أصحاب الدخل الضعيف، وعادة ما تجبر الصناديق المالية الدولية، الدول
التي تقترض منها على القيام بإصلاحات لفك الاختناق الاقتصادي الذي تعانيه تلك الدول، بهدف
ضمان استرداد ديونها أولاً، وثانيًا لإجبار تلك البلدان على الاندماج في نظام الاقتصاد الدولي القائم

ير التجارة.  على تحر



البنك المركزي المغربي

من هذه الإصلاحات التي تطالب بها الصناديق المقرضة على رأسها صندوق النقد الدولي، تخفيض
يـر التجـارة نفقـات التسـيير والاسـتثمار وخفض نفقـات الدعم وخصـخصة القطاعـات العموميـة وتحر
الخارجيــة والإصلاح الضريــبي، وهــو مــا يرتــدّ مبــاشرة بصــفة ســلبية علــى حيــاة المــواطنين الاجتماعيــة،

كثر بين الفقراء والأغنياء. حيث تلتهب أسْـعَار المواد الاستهلاكية وتزداد البطالة وتتوسع الهوة أ
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